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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المـجلس الـتشريعي الـفلسطيني
 الدورة غير العادية الرابعة

 الاجتماع الخامس والثلاثون  –الجلسة الأولى 
 المنعقدة في مدينتي رام الله وغزة

 م 11/1/2012م  الأربعاء يو 
 

 (4/1/ غ.ع1302قرار رقم )
 

رام الله  المنعقدة في مدينتي والثلاثون  المجلس التشريعي الفلسطيني في جلسته الأولى ـ الاجتماع الخامس
 . م11/1/2012 الموافق الأربعاء وغزة يوم

 

 أخذاً بعين الاعتبار:
 .القضاء"يات العامة حول تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحر  -
 أحكام النظام الداخلي. -
 نقاش الأخوات والإخوة أعضاء المجلس. -
 رر: ــيق
 

 القضاء."تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة حول قبول  أولًا:
 التالي :ك ول "القضاءثانياً:  إقرار توصيات  تقرير لجنة الرقابة العامة وحقوق الإنسان والحريات العامة ح

الطلب من الحكومة  بوضـــؤ ر ية شـــاملة بشـــ ن منظومة القضـــاء لضـــمان اســـتقلال القضـــاء وتحقيق العدالة  -1
للمواطنين، من خلال تشـــــكية لجنة من المختصـــــين وأســـــاتاة الجامعات في المجال القانوني من خلال تعدية 

 .مقوانين المنظومة القضائية وتحديد طبيعة النظا
الحكومة بوضؤ ر ية شاملة وخطة عمة واضحة بش ن تطوير السياسات العقابية بحق المتهمين,  الطلب من -2

 وتعزيز ثقافة الالتزام بالقانون والنظام العام.
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مطالبة الحكومة من خلال وزارة العدل ومجلس القضـــــــــــــاء الأعلى بالعمة على النهوس والارتقاء بمســـــــــــــتو   -3
ورات تدريبية أو إرســــــــال بعثات إلى الخارل بهدب التدريب أو العاملين في ســــــــل  القضــــــــاء كافة من خلال د

الاســــــــــتعانة بخبراء دوليين ومن دول عربية اخاين بعين الاعتبار تطوير المعهد العالي للقضــــــــــاء ليتمكن من 
 أداء دوره بالكفاءة المطلوبة

العمة من مكاتب  بتوفير الإمكانيات المادية من مبان ملائمة وتجهيزات ومســــــــــــــتلزمات مهام إلزام الحكومة -4
 والشرعي وأجهزة الحاسوب والاتصالات والقرطاسية لمرافق القضاء النظامي والعسكري 

الطلب إلى مجلســــكم الموقر برقرار موازنة مســــتقلة لمرافق القضــــاء بحيلا تضــــمن الاســــتقلال المالي للســــلطة  -5
 القضائية وانتظام صرب المستحقات للقضاء وفقاً لبنود الموازنة.

ن بالموظفين الرســميين والتوقع ع والشــرعي والعســكري  العمة على ســد حاجة القضــاء المدنيبمة الحكو  إلزام -6
 سياسة التعيين الم قت على بند البطالة. 

والواقعة قرب دوار  إلزام وزارة الداخلية والأمن الوطني برعادة قطعة الأرس المخصـــــــصـــــــة للقضـــــــاء النظامي -7
 .أنصار

من الوطني بــالالتزام بــالقوانين المعمول بهــا التي تحــدد اختصـــــــــــــــاصـــــــــــــــات إلزام وزارتي العــدل والــداخليــة والأ -8
اا وجد بعس ال موس أو عدم الوضــــــو  أو  وصــــــلاحيات كة من القضــــــاء النظامي والقضــــــاء العســــــكري وام
التداخة يجب أن توضـــؤ في تشـــريعات بالتعاون مؤ مجلس القضـــاء الأعلى تعرس على المجلس التشـــريعي 

 للإقرار حسب الأصول.

الالتزام ب حكام القانون بشـــــ ن المنؤ من جلس القضـــــاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل العمة على على م -9
 السفر.

وتوفير طاقم مهني  لعملية الت هية والإصـــــــــــــلا  الحكومة العمة لبناء ســـــــــــــجون كافية وملائمة الطلب من -10
 .لإدارة السجون يقوم بتنفيا أحكام القضاء

ة القوانين المنظمة لمرفق القضاء المدني والشرعي والعسكري والتقدم بمشاريؤ الت كيد على الحكومة بدراس -11
دوام القضــــاة وتنظيم أحكام الجباية الخاصــــة بالرســــوم وكيفية التعامة  ملتل  القوانين آخاين في الاعتبار تنظي

 معها قانونا.

لقضــــاء عدم اختصــــا  ا والت كيد علىإلى القضــــاء النظامي  التي طرفيها مدنيين تحوية قضــــايا التخابر -12
 العسكري بنظرها وبمحاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي.

 تفعية محكمة الأحدالا وتزويد المحكمة بقاضي مخت  وبمرشد اجتماعي لمتابعة الحدلا. -13

الطلب من مجلس القضــــاء الأعلى وضــــؤ خطة لحة مشــــكلة تراكم القضــــايا ضــــمن فترة زمنية محددة من  -14
 وير ورفؤ كفاءة العاملين بالجهاز القضائي.خلال النهوس بالقضاء وتط
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إلزام مرافق القضـــــــــاء جميعاً بالتزام القانون في التعيينات وال  عن طريق مســـــــــابقات وامعلانات واختبارات  -15
 حسب الأصول.

 وضؤ آليات إدارية لضبط دوام القضاة المدنيين والشرعيين وتفعية لجنة التفتيش القضائي. -16
 

 

 

 د. محمود الرمحي
 أمين سر 

 المجلس التشريعي

 د. أحمد بحر 
 النائب الأول

 لرئيس المجلس التشريعي
 


